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في شأن تقسیم دوائر 2014لسنة 202رئیس الجمھوریة بالقانون رقم قرار
انتخابات مجلس النواب؛ لمخالفة المادة الثالثة منھ وكل من الجدول المرافق لھ 

ومذكرتھ الإیضاحیة، للدستور.
وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرتین بدفاعھا، طلبت في ختام كل منھما 

وى، واحتیاطیاً: برفضھا.الحكم؛ أصلیاً: بعدم قبول الدع
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریراً برأیھا.

ونظُرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة 
إصدار الحكم فیھا بجلسة الیوم.

 
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

فة الدعوى وسائر الأوراق حیث إن الوقائع تتحصل ـ على ما یتبین من صحی
69لسنة 26447ـ في أن المدعي كان قد أقام ضد المدعى علیھم الدعوى رقم 

ً في ختامھا الحكم؛ بصفة مستعجلة:  قضائیة أمام محكمة القضاء الإداري، طالبا
الخاص بإجراء 2015) لسنة 1بوقف تنفیذ قرار اللجنة العلیا للانتخابات رقم (

، ووقفھ بالنسبة للشق الخاص بإجراء الانتخابات بدائرة الانتخابات بصفة عامة
، لحین الفصل في 2015أبریل سنة 26و25الدرب الأحمر والسیدة زینب یومي 

في شأن تقسیم 2014لسنة 202دستوریة قرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقم 
2015) لسنة 1دوائر انتخابات مجلس النواب، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم (

المشار إلیھ. وإذ دفع المدعي بعدم دستوریة القرار بقانون السالف الذكر، وقدرت 
محكمة الموضوع جدیة الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستوریة، فقد 

أقام الدعوى الماثلة.

وحیث إن  السید / محمد صلاح الدین محمد أحمد، والسید / شامل عبد 
ً للمدعي في 25/2/2015العزیز عبد الله، طلبا بجلسة قبول تدخلھما انضمامیا

طلباتھ في الدعوى الدستوریة الماثلة.

) 126وحیث أنھ یشترط لقبول التدخل الانضمامي طبقاً لما تقضي بھ المادة (
ً لما جرى علیھ قضاء ھذه المحكمة ـ أن یكون لطالب  من قانون المرافعات ـ وفقا

نضمام لأحد الخصوم في الدعوى، ومناط التدخل مصلحة شخصیة ومباشرة في الا
المصلحة في الانضمام بالنسبة للدعوى الدستوریة أن یكون ثمة ارتباط بینھا وبین 
مصلحة الخصم الأصیل أو الذي قبُل تدخلھ في الدعوى الموضوعیة المثار فیھا 
الدفع بعدم الدستوریة وأن یؤثر الحكم في ھذا الدفع على الحكم فیما أبداه ھذا 

خصم أمام محكمة الموضوع من طلبات.  لما كان ذلك، وكان كل من طالبي التدخل ال
في الدعوى الماثلة لم یكن خصماً أصیلاً أو متدخلاً في الدعوى الموضوعیة المقامة 
ً لذلك ـ صفة الخصم التي تسوغ  من المدعي، ولم تثبت لأي منھما     ـ تبعا
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ریة؛ فإنھ لا تكون لھما مصلحة في اعتبارھما من ذوي الشأن في الدعوى الدستو
الدعوى الراھنة، ومن ثم یتعین الحكم بعدم قبول تدخلھما.

لسنة 202وحیث إن المادة الثانیة من قرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقم 
في شأن تقسیم دوائر انتخابات مجلس النواب تنص على أن :"تقٌسم 2014

ثلاثین دائرة انتخابیة تخُصص للانتخاب جمھوریة مصر العربیة إلى مائتین وسبع و
بالنظام الفردي، كما تقٌسم إلى أربع دوائر انتخابیة تخُصص للانتخاب بنظام 

القوائم".
وتنص المادة الثالثة من القرار بقانون ذاتھ على أن:"یحُدد نطاق ومكونات كل 

ً ل لجداول دائرة انتخابیة وعدد المقاعد المخصصة لھا، ولكل محافظة، طبقا
المرافقة،  بما یراعى التمثیل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثیل المتكافئ 

للناخبین".

وحیث إن ھیئة قضایا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى من وجھین؛ أولھما: 
انتفاء الصلة بین المسألة المثارة في الدعوى الدستوریة الراھنة والطلبات 

؛ فضلاً عن أن المدعي لم یقدم ما یفید ترشحھ المطروحة أمام محكمة الموضوع
لانتخابات مجلس النواب، مما یكون معھ من غیر المخاطبین بأحكام القانون 
المطعون فیھ، وثانیھما: أن المدعى أقام دعواه الماثلة بطلب الحكم بعدم دستوریة 
القانون المشار إلیھ برمتھ، دون أن یبین النص التشریعي المطعون بعدم 

) من قانون 30وریتھ، ومن ثم یكون نعیھ مجھلاً بما یخالف أحكام المادة (دست
.1979لسنة 48المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم 

وحیث إن المصلحة الشخصیة المباشرة في الدعوى الدستوریة ـ وتندمج 
لمحكمة فیھا الصفة ـ وھي شرط لقبولھا، مناطھا ـ وعلى ما جرى علیھ قضاء ھذه ا

ـ أن یكون ثمة ارتباط بینھا وبین المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعیة، وذلك 
بأن یؤثر الحكم في المسألة الدستوریة على الطلبات المرتبطة بھا والمطروحة على 
محكمة الموضوع، ویتحدد مفھوم ھذا الشرط باجتماع شرطین؛ أولھما: أن یقیم 

یھا النص المطعون علیھ ـ الدلیل على أن ضرراً المدعي ـ في الحدود التي اختصم ف
واقعیاً قد لحق بھ، ولیس ضرراً متوھماً أو نظریاً أو مجھلاً، ثانیھما: أن یكون مرد 
الأمر في ھذا الضرر إلى النص التشریعي المطعون علیھ، بما مؤداه قیام علاقة 

مخالفتھ للدستور سببیة بینھما؛ فإذا لم یكن ھذا النص قد طُبق أصلاً على من ادعى
أو كان من غیر المخاطبین بأحكامھ أو كان الإخلال بالحقوق التي یدعیھا لا یعود 
إلیھ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصیة المباشرة، ذلك إن إبطال النص 
التشریعي في ھذه الصور جمیعھا لن یحقق للمدعي أیة فائدة عملیة یمكن أن یتغیر 

الفصل في الدعوى عما كان علیھ عند رفعھا.بھا مركزه القانوني بعد
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وحیث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستوریة العلیا أن الرقابة القضائیة 
على دستوریة القوانین واللوائح التي تباشرھا ھذه المحكمة؛ إنما تنتظم 
المشروعیة في أعلى مدارجھا، وأن إرساء ھذه المشروعیة وتثبیت دعائمھا 

ة متواصلة مع اتصال الأیام والسنین؛ لا ینقطع جریانھا واستمرارھا، وأركانھا عملی
ولا یجوز بحال أن تتعثر خطاھا، ذلك أن إقامة ھذه المشروعیة على دعاماتھا 
الدستوریة، وإن كانت تقع في المقام الأول على عاتق ھذه المحكمة وسلطات الدولة 

یة ھي صمام أمنھ، وھي التي كافة، فإنما تعُد مسئولیة كل مواطن، فتلك المشروع
تمھد أمامھ الطریق لتحقیق الآمال العظیمة التي یتطلع إلیھا بما یعود بالنفع على 
نفسھ وأھلھ وعشیرتھ، وبما یعود بالنفع والمصلحة والخیر على المجتمع المصري 

بأكملھ.

القائم قد أولى صفة "المواطنة" أھمیة 2014وحیث إن  دستور سنة 
ً للنظام بالغة، إذ قر نھا، بنص أولى مواده، بسیادة القانون، وجعل منھما أساسا

) منھ 4الجمھوري الدیمقراطي الذي تقوم علیھ الدولة، ونص كذلك في المادة (
على أن السیادة للشعب وحده، یمارسھا ویحمیھا، وھو مصدر السلطات، ویصون 

الفرص بین جمیع وحدتھ الوطنیة التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ
) منھ مشاركة المواطن في الحیاة العامة 87المواطنین،  كما كفل في المادة (

كواجب وطني، وجعل لكل مواطن الحق في  الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في 
الاستفتاء، وفي ھذا السبیل؛ تلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بیانات 

.توافرت فیھ شروط الناخبالناخبین دون طلب منھ، متى 

وحیث إنھ متى كان ما تقدم؛ وكان المدعي، باعتباره مواطناً، قد ثبتت لھ 
) من الدستور من التزام الدولة 87صفة الناخب؛ إعمالاً لما نصت علیھ المادة (

بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بیانات الناخبین دون طلب منھ، متى توافرت فیھ 
خلت أوراق الدعوى الراھنة مما یستفاد منھ أن صفة الناخب شروط الناخب، وقد 

قد زایلتھ أو أنھ قد تجرد منھا لأي سبب، فضلاً عن أنھ لم یثبت بالأوراق قیام أي 
مانع یحول بینھ وبین مباشرة حقوقھ السیاسیة، وكان قد طعن أمام محكمة 

؛ طالباً 2015) لسنة1الموضوع على قرار رئیس اللجنة العلیا للانتخابات رقم (
ً وقف إجراء انتخابات مجلس النواب؛ وبصفة  وقف تنفیذه ثم إلغائھ، مستھدفا
خاصة تلك الانتخابات المتعلقة بدائرة الدرب الأحمر والسیدة زینب، وھي من 
الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، ثم أقام دعواه الدستوریة الراھنة 

ً الحكم بعدم دستوریة القر المشار إلیھ، 2014لسنة 202ار بقانون رقم طالبا
) من 102) و(9) و(4لمخالفة المادة الثالثة منھ والجدول المرافق، لأحكام المواد (

الدستور، استناداً إلى أن  ما تضمنھ ذلك الجدول من تقسیم دوائر انتخابات مجلس 
حق في التمثیل النواب،  قد حرمھ وسائر أقرانھ المواطنین بالدائرة المذكورة من ال

المتكافئ للناخبین، وكانت الأحكام التي تنظم الدوائر الانتخابیة، والواردة 
بالجدول"(أولاً) الفردي" المرفق بالقرار بقانون المشار إلیھ، تمس المركز 
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القانوني للمدعي، بصفتھ ناخباً،  وتؤثر فیھ، باعتبار أن الدائرة الانتخابیة تمثل 
في الذي یحدده القانون لممارسة حقي الترشیح والانتخاب، الإطار المكاني والجغرا

ومن ثم تتوافر للمدعي المصلحة الشخصیة المباشرة في دعواه الماثلة؛ في الطعن 
المشار إلیھ، في 2014لسنة 202على نص المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 

) الفردي" المرفق مجال انطباقھ على الانتخاب بالنظام الفردي، والجدول "(أولاً 
بھذا القرار بقانون، وفیھ ینحصر نطاق الدعوى الراھنة؛ لما للقضاء في المسألة 
الدستوریة المتعلقة بھ من أثر وانعكاس أكید على طلبات المدعي في دعواه 
الموضوعیة، دون سائر النصوص الأخرى. ومن ناحیة أخرى؛ فقد تضمنت صحیفة 

لمطعون بعدم دستوریتھ والنصوص الدستوریة الدعوى الراھنة النص التشریعي ا
المدعى بمخالفتھا وأوجھ المخالفة، على النحو السالف البیان، وفقاً لما تطلبھ نص 

ً لذلك؛ یكون 30المادة ( ) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا المشار إلیھ، وتبعا
غیر قائم الدفع المبدى من ھیئة قضایا الدولة بعدم قبول ھذه الدعوى، بوجھیھ،

على أساس صحیح؛ متعیناً الالتفات عنھ. 

) 4وحیث إن المدعي ینعي على النص المطعون فیھ مخالفتھ أحكام المواد (
ً على أن ذلك النص قد أھدر التكافؤ في عدد 102) و(9و( ) من الدستور، تأسیسا

أصوات الناخبین الذین یمثلھم النائب الواحد، بین دائرة وأخرى من الدوائر 
الانتخابیة المخصصة لنظام الانتخاب الفردي، مما ترتب علیھ حرمان المدعي 
وسائر أقرانھ المواطنین بالدائرة المذكورة من الحق في التمثیل المتكافئ للناخبین، 
فضلاً عن التمثیل العادل للسكان والمحافظات، وبذلك یكون النص المطعون فیھ قد 

ن بالرغم من تماثل مراكزھم القانونیة، بما مایز، دون مبرر موضوعي، بین الناخبی
یعُد إخلالاً بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في حق  الانتخاب.

) من الدستور، 94وحیث إن الدولة القانونیة ـ وعلى ما تنص علیھ المادة (
ً كانت وظائفھا أو غایاتھا ـ بقواعد  ھي التي تتقید في ممارستھا لسلطاتھا ـ أیا

علیھا، وتردھا على أعقابھا إن ھي جاوزتھا، فلا تتحلل منھا، وكان قانونیة تعلو
مضمون القاعدة القانونیة التي تعتبر إطاراً للدولة القانونیة، تسمو علیھا وتقیدھا، 
إنما یتحدد من منظور المفاھیم الدیمقراطیة التي یقوم علیھا نظام الحكم على ما 

ر.) من الدستو5) و(4) و(1تقضي بھ المواد (

وحیث إن الأصل في سلطة المشرع في تنظیمھ للحقوق التي قررھا 
الدستورـ وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة ـ أنھا سلطة تقدیریة، جوھرھا 
المفاضلة التي یجریھا بین البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظیم 

وخاھا، وأكفلھا للوفاء لاختیار أنسبھا لفحواه، وأحراھا بتحقیق الأغراض التي یت
ثر المصالح وزناً ، ولیس من قید على مباشرة المشرع لھذه السلطة إلا أن یكون بأك

ً لھا ینبغي  الدستور ذاتھ قد فرض في شأن مباشرتھا ضوابط محددة تعتبر تخوما
التزامھا، وفي إطار قیامھ بھذا التنظیم لا یتقید المشرع باتباع أشكال جامدة لا یریم 
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لا تبدیل فیھا، بل یجوز لھ أن یغایر فیما عنھا، تفرغ قوالبھا في صورة صماء
بینھا، وأن یقدر لكل حال ما یناسبھا، على ضوء مفاھیم متطورة تقتضیھا الأوضاع 

التي یباشر الحق في نطاقھا، وبما لا یصل إلى إھداره.

وحیث إن التزام الدولة بتحقیق تكافؤ الفرص بین جمیع المواطنین دون 
) من الدستور، مؤداه أن الفرص التي تلتزم الدولة بأن 9(تمییز، وفقاً لنص المادة

تتیحھا لمواطنیھا مقیدة بتحدید مستحقیھا وترتیبھم فیما بینھم وفق شروط 
موضوعیة ترتد في أساسھا إلى طبیعة الحق وأھدافھ ومتطلباتھ، ویتحقق بھا ومن 

لك الشروط في خلالھا التكافؤ في الفرص والمساواة أمام القانون، بما یتولد عن ت
ذاتھا من مراكز قانونیة متماثلة تتحدد على ضوئھا ضوابط الأحقیة والتفضیل بین 
المتزاحمین في الانتفاع بھذه الفرص، بحیث إذا استقر لأي منھم حقھ وفق ھذه 
الشروط، فلا یجوز من بعد أن یمیز بینھ وبین من یماثلھ في مركزه القانوني، وإلا 

ه الدستور.كان ذلك مساساً بحق قرر

وحیث إن المقرر ـ في قضاء ھذه المحكمة ـ أن مبدأ المساواة أمام القانون 
یتعین تطبیقھ على المواطنین كافة؛ً باعتباره أساس العدل والحریة والسلام 
الاجتماعي، وعلى تقدیر أن الغایة التي یستھدفھا تتمثل أصلاً في صون حقوق 

تمییز التي تنال منھا  أو تقید ممارستھا، المواطنین وحریاتھم في مواجھة صور ال
وأضحى ھذا المبدأ ـ في جوھره ـ وسیلة لتقریر الحمایة القانونیة المتكافئة التي لا 
یقتصر نطاق تطبیقھا على الحقوق والحریات المنصوص علیھا في الدستور، بل 

طتھ یمتد مجال إعمالھا كذلك إلى تلك التي كفلھا المشرع للمواطنین في حدود سل
التقدیریة، وعلى ضوء ما یرتأیھ محققاً للصالح العام. إذ كان ذلك، وكان من المقرر 
ً أن صور التمییز المجافیة للدستور، وإن تعذر حصرھا، إلا أن قوامھا كل  أیضا
تفرقة  أو تقیید أو تفضیل أو استبعاد ینال بصورة تحكمیة من الحقوق والحریات 

، وذلك سواء بإنكار أصل وجودھا أو تعطیل أو التي كفلھا الدستور أو القانون
انتقاص آثارھا بما یحول دون مباشرتھا على قدم المساواة الكاملة بین المؤھلین 
للانتفاع بھا، بما مؤداه أن التمییز المنھي عنھ دستوریاً ھو ما یكون تحكمیاً، ذلك 

عینھا یعُتبر ھذا أن كل تنظیم تشریعي لا یعُتبر مقصوداً لذاتھ، بل لتحقیق أغراض ب
ً لھا، وتعكس مشروعیة ھذه الأغراض إطاراً للمصلحة العامة التي  التنظیم ملبیا
یسعى المشرع لبلوغھا متخذاً من القواعد القانونیة التي یقوم علیھا ھذا التنظیم 

سبیلاً إلیھا. 

وحیث إن ما یصون مبدأ المساواة ولا ینقض محتواه ـ وفقاً لما جرى علیھ 
ً ترتبط فیھ قضاء ھذ ً تشریعیا ه المحكمة ـ ھو ذلك التنظیم الذي یقیم تقسیما

النصوص القانونیة التي یضمھا بالأغراض المشروعة التي یتوخاھا، وكانت 
المشار 2014لسنة 202المذكرة الإیضاحیة لقرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقم 

ع إلى تمثیل إلیھ، قد أفصحت عن الاعتبارات الموضوعیة التي دعت المشر
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المحافظات الحدودیة بمجلس النواب، تمثیلاً یعكس أھمیتھا الجغرافیة؛ لكونھا 
تعُتبر سیاج الأمن القومي وخط الدفاع الأول عن أمن الوطن ومواطنیھ، وذلك على 
سبیل الاستثناء من قاعدة التمثیل المتكافئ للناخبین، فإن ھذا الاستثناء، وإن 

ً بین  مواطني ھذه المحافظات وأقرانھم بالمحافظات الأخرى؛ تضمن تمییزاً نسبیا
ً یقیل الدوائر الانتخابیة بتلك المحافظات من شبھة التمییز  یصلح أساساً موضوعیا
التحكمي، ومن ثم یكون ھذا التمییز، وقد شُید على أساس موضوعي، تمییزاً 

حدودیة لمبدأي مبرراً، تنتفي معھ مخالفة تقسیم الدوائر الانتخابیة بالمحافظات ال
تكافؤ الفرص والمساواة في حق الانتخاب.

ً لما تنص علیھ المادة  وحیث إن حق الانتخاب، المقرر لكل مواطن وفقا
) من الدستور، یندرج ضمن الحقوق العامة التي حرص الدستور على كفالتھا 87(

ھم وتمكین المواطنین من ممارستھا، لضمان إسھامھم في اختیار قیاداتھم وممثلی
في إدارة دفة الحكم ورعایة مصلحة الجماعة، وعلى أساس أن حقي الانتخاب 
والترشیح على وجھ الخصوص ـ وعلى ما جرى علیھ قضاء ھذه المحكمة ـ ھما 
حقان متكاملان، لا تقوم الحیاة النیابیة بدون أیھما، ولا تتحقق للسیادة الشعبیة 

لذي یكفل ممارستھما ممارسة جدیة أبعادھا الكاملة إذا ھما أفُرغا من المضمون ا
ً حتمیاً لإعمال الدیمقراطیة في  وفعالة، ومن ثم كان ھذان الحقان لازمین لزوما
محتواھا المقرر دستوریاً، ولضمان أن تكون المجالس النیابیة كاشفة في حقیقتھا 

ً عنھا، ولذلك لم یقف نص المادة ( ) 87عن الإرادة الشعبیة ومعبرة تعبیراً صادقا
الدستور عند مجرد ضمان حق كل مواطن في الانتخاب والترشح وإبداء الرأي من

في الاستفتاء، وإنما جاوز ذلك إلى اعتبار مساھمتھ في الحیاة العامة، عن طریق 
ً یتعین القیام بھ في أكثر المجالات  أھمیة؛  ً وطنیا ممارستھ لتلك الحقوق، واجبا

ً لكل تنظیم یرتكز على إرادة ھیئة لاتصالھا بالسیادة الشعبیة التي تعُتبر  قواما
الناخبین، ولئن أجاز الدستور للمشرع، بنص تلك المادة ذاتھا، تنظیم مباشرة 
الحقوق السیاسیة المشار إلیھا، فإنھ یتعین علیھ أن یراعي في القواعد التي یتولى 
ً لتلك الحقوق، ألا تؤدي إلى مصادرتھا أو الانتقاص منھا، وألا وضعھا تنظیما

تنطوي على التمییز المحظور دستوریاً، أو تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي 
كفلتھ الدولة لجمیع المواطنین ممن تتماثل مراكزھم القانونیة، وبوجھ عام ألا 
یتعارض التنظیم التشریعي لتلك الحقوق مع أي نص في الدستور؛ بحیث یأتي 

ً للدستور في عموم قواعده وأحك امھ؛ وعلى النحو الذي یضمن التنظیم مطابقا
ھم من خلال للناخبین ألا یكون حقھم في الانتخاب مثقلاً بقیود یفقدون معھا أصوات

أو التأثیر في تكافؤھا وزناً، وتعادلھا أثراً.تشویھھا، أو إبدالھا،

) من الدستور الحالي قد وضع  ضوابط 102وحیث إن نص المادة (
تزامھا عند تقسیمھ الدوائر الانتخابیة؛ وھي مراعاة أساسیة، أوجب على المشرع ال

التمثیل العادل للسكان والمحافظات، بحیث لا تسُتبعد عند تحدید تلك الدوائر أیة 
محافظة من المحافظات، أو الكتل السكانیة التي تتوافر لھا الشروط والمعاییر التي 
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في ذلك على أي سنھا المشرع والضوابط التي وضعھا الدستور، أو ینتقص حقھا
وجھ من الوجوه، ھذا فضلاً عن وجوب التقید في كل ذلك بتحقیق التمثیل المتكافئ 
للناخبین، بما یستوجبھ من عدم إھدار المساواة وتكافؤ الفرص في الثقل النسبي 
لأصوات الناخبین ولعدد السكان . ولا یعني ذلك ـ على ما جرى بھ قضاء ھذه 

بین أعداد من یمثلھم النائب في كل دائرة تساویاً المحكمة ـ أن یكون التساوي
ً مطلقاً، لاستحالة تحقق ذلك عملیاً، وإنما یكفي لتحقیق تلك الضوابط أن  حسابیا
تكون الفروق بین ھذه الأعداد وبین المتوسط العام لأعداد من یمثلھم النائب على 

مستوى الدولة في حدود المعقول.

واطنینإنوحیث دد الم ط ع و متوس واب ھ س الن ب بمجل ثلھم النائ ذین یم ال
داره 168 ة ومق كان الجمھوری دد س مة ع ل قس ل حاص ذى یمث ا، وال ف تقریبً أل

داره 86,813,723 ا ومق اخبین بھ دد الن ھ ع افاً إلی ـخ 54,754,036مض ى تاریـ ف
ھ 2014لسنة 202صدور القرار بقانون رقم  ین –المشـار إلی ى اثن ومًا عل ممقس ث

متھ ىقس دددععل ةالمقاع امالمخصص رديللنظ والف ـمقع420وھ –داً ــــــــ
ـوباستع ـالجراضــــ ردي) أولاً "(دولـ ق" الف رارالمرف یسبق ةرئ الجمھوری

ھالنواب،مجلسانتخاباتدوائرتقسیمشأنفي2014لسنة202رقمبالقانون فإن
اخبینالمتكافئلتمثیل العادل للسكان واالتمثیلقاعدتىیراعلمالمشرعأنیتبین للن

:یليماذلكومنمنھا،العدیدىف

ً ـ وفقاً 220043محافظة القاھرة: دائرة حلوان؛ یمثل فیھا النائب -1 مواطنا
للمتوسط العام المشار إلیھ ـ في حین أن دائرة الجمالیة یمثل فیھا النائب 

ً 111360مواطناً، ودائرة المقطم یمثل فیھا النائب 78175 .مواطنا
مواطناً، في حین 228226محافظة القلیوبیة: دائرة طوخ؛ یمثل فیھا النائب -2

مواطناً.130008أن دائرة مدینة قلیوب یمثل فیھا النائب 
مواطناً، في 214599محافظة الشرقیة: دائرة كفر صقر؛ یمثل فیھا النائب -3

مواطناً.149154حین أن دائرة مشتول السوق یمثل فیھا النائب 
مواطناً، في 205991ظة دمیاط: دائرة فارسكور؛ یمثل فیھا النائب محاف-4

مواطناً.124291حین أن دائرة الزرقا یمثل فیھا النائب 

مواطناً، في 234493محافظة كفر الشیخ: دائرة الحامول؛ یمثل فیھا النائب -5
مواطناً.104256حین أن دائرة بیلا یمثل فیھا النائب 

مواطناً، في 235970بسیون؛ یمثل فیھا النائب محافظة الغربیة: دائرة-6
مواطناً.135924حین أن دائرة قطور یمثل فیھا النائب 

مواطناً، 230341محافظة المنوفیة: دائرة بركة السبع؛ یمثل فیھا النائب -7
مواطناً.121943في حین أن دائرة الشھداء یمثل فیھا النائب 
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مواطناً، في 240152ل فیھا النائب محافظة البحیرة: دائرة كوم حمادة؛ یمث-8
مواطناً، 131093حین أن دائرة مدینة كفر الدوار یمثل فیھا النائب 

مواطناً.130997وكذلك دائرة مدینة دمنھور یمثل فیھا النائب 
مواطناً، 255941محافظة الفیوم: دائرة یوسف الصدیق؛ یمثل فیھا النائب -9

مواطناً.141491نائب یمثل فیھا الىفي حین أن دائرة ابشوا
مواطناً، 268253محافظة بني سویف: دائرة اھناسیا؛ یمثل فیھا النائب - 10

مواطناً.141700في حین أن دائرة بني سویف یمثل فیھا النائب 
مواطناً، في 249040محافظة المنیا: دائرة المنیا؛ یمثل فیھا النائب - 11

مواطناً.118821حین أن دائرة مدینة المنیا یمثل فیھا النائب 
مواطناً، في 225697محافظة أسیوط: دائرة الفتح؛ یمثل فیھا النائب - 12

مواطناً، وكذلك دائرة أبو 103617حین أن دائرة صدفا یمثل فیھا النائب 
مواطناً.111893تیج  یمثل فیھا النائب 

199127محافظة سوھاج: دائرة مدینة سوھاج؛ یمثل فیھا النائب - 13
143556دائرة دار السلام یمثل فیھا النائب مواطناً، في حین أن 

مواطناً.

وحیث إنھ متى كان ما تقدم، وكان المواطنون، ومن بینھم أولئك الذین تتوافر 
فیھم شروط مباشرتھم حق الانتخاب، وإن تباینت الدوائر الانتخابیة التي تضمھم، 

اعدة موحدة تكفل یتكافأون من زاویة تمثیل النواب لھم؛ مما یتعین معھ ردھم إلى ق
ً في خاتمتھا إلى التمثیل  عدم التمییز بینھم من حیث الثقل النسبي لھم، بلوغا

) 4الحقیقي المعبر عن مبدأ سیادة الشعب كمصدر للسلطات؛ إعمالاً لنص المادة (
من الدستور، وإسھاماً فاعلاً في حركة الحیاة السیاسیة، وما ذلك إلا توكیداً لحقیقة 

، بقدر ما ھو حق للمواطن على مجتمعھ، فإنھ ـ وبذات القدر ـ أن حق الانتخاب
واجب علیھ؛ باعتباره أداة ھذا المجتمع إلى تحقیق آمالھ عن طریق كفالة حریة 
مواطنیھ في التعبیر عن خیاراتھم، ومن أبلغ صور ھذه الحریة؛ حقھم في المجالس 

دوائر الانتخابیة أن النیابیة. ومن أجل ذلك؛ یجب أن یضمن التنظیم التشریعي لل
یكون لصوت الناخب في دائرة معینة الوزن النسبي ذاتھ الذي 
یكون لصوت غیره من الناخبین  في الدوائر الانتخابیة الأخرى وبمراعاة عدد 
السكان، بما مؤداه تحقیق تكافؤ الفرص والمســاواة بین المواطنین في مباشرتھم 

مصـادرة  أو إھدار أو إضعاف ھذاحق الانتخـــــاب، ویترتب على ذلك أن 
الوزن النسبي لھم  في دائرة انتخابیة معینة، بالمقارنة بأقرانھم في دائرة أخرى؛  

یكون مخالفاً لمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في ممارسة حق الانتخاب.

لما كان ما تقدم؛ وكان النص المطعون فیھ لم یلتزم قاعدتي التمثیل العادل 
تمثیل المتكافئ للناخبین، حیث تضمن في الجدول المرفق الخاص للسكان، وال

بالنظام الفردي للانتخاب، تمییزاً بینھم؛  یتمثل في تفاوت الوزن النسبي للمواطنین 
باختلاف الدوائر الانتخابیة ـ على النحو السالف البیان ـ ودون أي مبرر موضوعي 
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ً بذلك حق الانتخاب، ومتنك ً الھدف الذي تغیاه الدستور من لھذا التمییز، متحیفا با
ً كل من مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في ممارسة ھذا الحق،  تقریره،  ومنتھكا
ً لذلك ـ بمبدأ سیادة الشعب باعتباره مصدر السلطات، ومن ثم یكون  ومخلاً ـ تبعا

ً لأحكام المواد ( ) من الدستور؛ 102) و(87) و(53) و(9) و(4ھذا النص مخالفا
عین معھ القضاء بعدم دستوریتھ.بما یت


یس  رار رئ ن ق ة م ادة الثالث ص الم توریة ن دم دس ة بع ت المحكم حكم

س 2014لسنة 202الجمھوریة بالقانون رقم  ات مجل ر انتخاب یم دوائ في شأن تقس
دول "(أولاً)  ردي، والج ام الف اب بالنظ ى الانتخ ھ عل ال انطباق ي مج واب، ف الن

اب الفردي" المر ل أتع فق بھ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنیھ مقاب
المحاماة.
      
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